دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 88
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال الذي أورده الأعلام الثلاثة التستري مع تلميذيه في أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد توجب أن يكون الظن بالطريق حجة ولا يكون الظن بالواقع حجة كما ذهب إلى ذلك القدماء وبينَّا دليلهم بالبيان التالي هو أننا نقطع بالتكليف في زماننا هذا بتكاليف كثيرة لا يمكن لنا أو لا يتأتى لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان أن نحصل على كثير منها يعني أن نمتثل كثيرًا منها بالقطع ، ليش ؟ لوجود الاختلافات الكثيرة والتعرضات الكثيرة والكذب أيضًا وما إلى ذلك كما أنه قالوا ولا بطريق محدد ومعين ، قد جعله الشارع المقدس لنا بأننا فرضنا انسداد باب العلمي وحينئذ إذا كنا نعلم بوجود تكاليف كثيرة لا سبيل لنا إلى امتثالها لا بالقطع ولا بوجود دليل معتبر ، طيب ؛ حينئذ الوظيفة يكون بحكم العقل أن نرجع في تعيين امتثال تلك التكاليف التي نقطع بوجوبها علينا نرجع في تعيينها إلى الطريق الظني ، هذا الطريق الظني الذي لا دليل على عدم حجيته طبعًا ؛ أمس ما جبنا هذه النكتة نشترط أن يكون الطريق الظني ما في دليل قائم على عدم حجيته ، معتبر ، القياس في ....... لكن قام دليل معتبر على إسقاطه ، نحن نرجع إلى الدليل الظني الذي لم يقم دليل معتبر على عدم حجيته ، واضح الاستدلال الذي أورده صاحب الفصول مع أخيه وأستاذهما أسد الله التستري ، بيان ثان لتقريب الاستدلال لعله أوضح من هذا البيان ؟ يقول هؤلاء الأعلام الثلاثة بأننا إذا كنا قاطعين بتكاليف في ذِمَمِنا يجب علينا امتثالها فنحن أيضًا قاطعين بوجود طرق منصوبة من الشارع غاية الأمر انسد علينا باب العلم ببعض هذه الطرق أو في أكثر هذه الطرق فنتنزل إلى باب الظن لامتثال تلك التكاليف المقطوعة لدينا بالطرق المظنونة عندنا ، طيب ؛ الآن بعد أن عرفنا الاستدلال نأتي إلى مقام الاشكال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بيان الثاني للاستدلال هو نفس البيان الأول بس طريقة عرضه ألطف ، البيان الأول الذي هو في الكتاب والبيان الثاني نحن الذي جبناه ، البيان الثاني مقدمته الأولى نفس مقدمة الدليل الأول وجود تكاليف مقطوعة لديّ ، طيب ؛ أضفنا إضافة في البيان الثاني قلنا ونقطع أيضًا بوجود أدلة منصوبة من قبل الشارع غاية الأمر أنه انسد علينا باب العلم بها يعني لا نقطع بحجية هذه التكاليف لكن إذا ما نقطع نروح للأقرب والأقرب يعني الذي في درجة الظن أقوى وأتم ، في بعَد الأدلة المظنونة الأخرى شهرة إجماع مثلاً وتصير هذه الأدلة شنهوا ؟ دالة على تلك التكاليف التي نقطع بها ، نحن ما نمتثل الواقع بما هو واقع وإنما نمتثل الواقع بما هو مؤدى لطريق مظنون ، طيب ؛ الآن الأخوند يريد أن يرد هذه الدعوى ويريد أن يثبت نظريته مع أستاذه ، أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن بالواقع حجة والظن بالطريق حجة ولا يتعين أن يكون الظن بالطريق وحده حجة دون الظن بالواقع ، خلنا نشوف الآن كيف يشكل الأخوند على استدلال هؤلاء الأعلام قال رحمه الله وفي هذا الاستدلال الذي أورده هؤلاء الثلاثة يقول وفي هذا الاستدلال بعْد تسليم العلم لنصب طرق خاصة باقية فيما في أيدينا من الطرق غير العلمية يعني شوفوا شيريد يقول ؟ يقول أولاً لا نسلم – الإشكال الأول – وجود طرق طرقًا منصوبة من قبل الشارع فلعل الشارع أوكل المكلفين إلى نفس الطرق الموجودة عند العقلاء ما له طريقة خاصة هو نصبها ، من قال لكم إنّ الشارع المقدس له طريقة خاصة هو نصبها ، خلاص الشارع كسائر العقلاء أوكل المكلفين إلى نفس الطرق المعتبرة عند العقلاء ، شفنا اشلون هالعبارة اش كد مختصرة وفيها نكات يعني نحن يقول وفي هذا الاستدلال الذي دلل به الأعلام الثلاثة بعْد تسلم العلم بنصب طرق خاصة يعني مخصوصة من قبل الشارع ، بعْد تسليمه يعني شنهوا يعني ؟ يعني لا نسلم بهذا ، اثنين : شوفو الاشكال رقم 2 : يقول سلمنا أنّ الشارع المقدس نصب طرقًا بس من قال لك إنّ هذه الطرق التي نصبها لم تختفي علينا لطول المدة ، مدة طويلة وين نحن الآن في أي زمان والشارع في أي زمان ؟ لعل الشارع نصب بعض الطرق ولكن تلك الطرق المنصوبة من قبله كشارع اختفى مع مرور العصور وتبدلات الدهور ، يقول نحن يمكن نقول إنّ الشار نصب ما في مشكل ، لكن نصب واختفى علينا راح ما يفيدنا شيء ، ثلاثة : يقول سلمنا أنّ الشارع قد نصب وما اختفى علينا يعني باقٍ لكن من قال إنّ هذا أمر الشارع يدور بين القدر النتيقن بنصب حجته وغيره يعني يمكن أنّ الشارع نصب طريق بس شنهوا الطريق الذي نصبه الشارع ؟ قال : أنا جعلت خبر الثقة حجة بس أي خبر الثقة ؟ المحفوف بالقرائن والمزكى بعدلين فإذا كان الشارع قد نصب لكنّ هذا النصب من قبل الشارع للطريق المؤدي إلى أحكامه يدور أمره بين نصبه لخبر الثقة بشكل مطلق ، خبر الثقة شنهوا ؟ المحفوف بقرينة والمزكى بعدلين فنحن ما ندري يعني ما نعلم أي سيء هو المنصوب من قبله كشارع فشنسوي ؟ نأخذ بالقدر المتيقن وبعْد الأخذ بالقدر المتيقن نتنزل إلى ماذا ؟ إلى بقية الطرق أنه نتنزل إلى الظن طيب ؛ والخلاصة إنه يعني ترك ماذا ؟ إشكالات ، شفنا اشلون بعض الاشكالات التي ترد ؟ طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما اختفت لكن يدور أمرها ماذا ؟ بين القدر المتيقن وغيره فالقدر المتيقن هو مثلاً ماذا ؟ خبر الثقة المحفوف بالقرينة المزكى بعدلين فنحن نأخذ بالقدر المتيقت ومتى نتنزل إلى الامتثال الظني ؟ بعْد عدم وجوده أنت قلت لنا خلاص يصير بما أننا نحن نتيقن بوجود نصب لطرق من قبل الشارع وانسدت علينا هذه الرق راح نمتثل هذه الطرق ماذا ؟ نأخذ بالظن ، أي طريق يجينا نأخذ به يعني نمتثل الواقع بما هو مؤدى لطريق مظنون ، هالشكل تقولون ، نحن الآن شفنا ما نقدر ، الذي اولاً شنهوا نأخذ ؟ القدر المتيقن لأنّ شوفوا الاشكال رقم واحد لا نسلم بوجود نصب طرق يقول لعل الشارع اكتفى سلمنا لكن قد اختفت علينا ، ثلاثة سلمنا ما اختفت لكن لعله يوجد فيها قدر متيقن ، إشكال رقم أربعة ، شوفوا هذا العمدة كل ذيك شنهوا ؟ الاشكالات الثلاثة المتقدمة مش عمدة إنما هي توطأة وتمهيد لهذا الاشكال وهو إشكال رقم أربعة يعني الإشكال الذي له وزن ثقيل ويهدم أصل الدليل المدلل به من قبلهم ، خلنا نشوف الإشكال رقم أربعة يقول لو تمّ دليلكم ونهض مستندكم اش راح يصير ، دليلكم اش راح يصير اش يعطينا ؟ يعطينا وجود أدلة منصوبة من قبل الشارع لكن لا نعلم بها فنتنزل إلى الظن بالأخذ بها ، هالشكل تقولون هذا دليلكم ؟ يقولون : نعم هذا دليلنا ما عندنا بعَد أكثر من كذا ، يقولهم الأخوند : دليلكم هذا لا يثبت مدعاكم وإنما يوجب شنهوا ؟ ما يوجب الأخذ بالطريق المظنون الذي أنتم تقولون وإنما يوجب الاحتياط بالعمل بكل طريق قام على حكم سواءًا كان هذا الطريق مظنون أو مشكوك أو موهوم ، هذا دليلنا ؟ تقولون نتيقن أنّ الشارع نصب طرق ، هالطرق شنهوا ؟ انسد علينا باب العلم بها نتنزل إلى باب الظن أو إلى الظن في الأخذ بها هالشكل ، هذا ما يثبت لكم ما ترومون أن تصلوا إليه وأن تعتمدوا عليه من أنّ امتثال الواقع بما هو مؤدى طريق يكون دليل أو نتيجة لمقدمات لتمامية مقدمات الانسداد أبدًا هذا لا تصلون إليه ، راح تصلون إلى هذه النتيجة أنّه يجب على المكلف الاحتياط في العمل بأي طريق يقوم له على على الواقع سواءًا كان هذا الطريق مظنون أو مشكوك أو موهوم ، احتياط ، دليلكم راح يرجعنا إلى الاحتياط ، شفت اشلون ، الآن يريد الأعلام الثلاثة أن يدافعوا عن أنفسهم يقولون له: لا يا أخوند نحن نرى انّ الاحتياط شنهوا ؟ باطل لا يجب العمل به بل قد لا يجوز العمل به ، ليش لا يجب ؟ للزوم العسر والحرج ، بل لا يجوز ؟ للزوم للإخلال بالنظام كما تقدم فاشلون أنت يا أخوند ترجعنا إلى العمل بالاحتياط تقول دليلكم يؤدي إلى الاحتياط بالأخذ بالأدلة القائمة على الأحكام الشرعية يعني على الفروع نحن نقول لك الاحتياط ما يجوز الاحتياط إما لا يجوز وإما لا يجب اشلون ترجع لنا مرة ثانية ؟ يقول : لا ، إذا أنتم تريدون أن تدفعو الاشكال الذي أوردته أنا عليكم بهذ البيان تقولون نحن أبطلنا الاحتياط ، أنتم لم تبطلوا الاحتياط ، الاحتياط وين أبطلتموه ؟ في الدائرة الكبيرة ، يعني هكذا مو فقط في دائرة الأدلة انتبهنا بل فيدائرة الأدلة وفي دائرة شنهوا ؟ الأشياء الخارجة عن الأدلة معاي ؛ لأنّ الدائرة الكبيرة التي مرت علينا في مقدمات الانسداد إننا نعلم بوجود تكاليف كبيرة ، النتيجة اش راح تجب علينا ؟ يجب علينا أن نحتاط لامتثال كل تكليف بالدائرة الكبيرة سواءًا كان هذا آتي من تكليف شنهوا تكليف ؟ من طريق أو من غير طريق حتى لو ظننا من جاء من رفيف الغراب يجب علينا أن نمتثله حتى ماذا ؟ نتيقن بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغًا يقينيًّا تالي قلتم بما أنّ هذا الاحتياط دائرته سعية كبيرة فهذا الاحتياط الذي دائرته كبيرة يلزم منه شنهوا ؟ إما العسر والحرج أو الاخلال بالنظام ، ذلك الاحتياط الذي في الدائرة الكبيرة هذا الذي يلزم منا العسر والحرج أو الاخلال بالنظام ، ذاك نحن ما جايين نشكل به عليكم ، نحن جايين نقول ماذا ؟ يجب عليكم الاحتياط في الدائرة شنهوا ؟ الصغيرة يعني في دائرة شنهوا ؟ في دائرة الطرق  والإمارات القائمة على الأحكام الشرعية الفرعية في هالدائرة يجب الاحتياط بمقتضى دليلكم يجب الاحتياط في هالدائرة الصغيرة ، طيب ؛ عجيب ؛ يعني يا أخوند يمكن للإنسان يمكن للمكلف أنه ماذا ؟ أنه لا يجب عليه الاحتياط في بالدائرة الكبيرة ويجب عليه الاحتياط في الدائرة الصغيرة ، يمكن ذلك ؟ يقول مو بس يمكن ، أعطيك أمثلة كثيرة معاي ؛ قد يجب عليك قد كان يجب عليك الاحتياط لو تمت مقدمات الانسداد في الدائرة الكبيرة لكن لكونه موجب للعسر والحرج فلا يجب عليك الاحتياط في الدائرة الكبيرة بس بمقتضى ماذا ؟ تمامية الدليل على الدائرة الصغيرة فيجب عليك الاحتياط فيها ، أعطيك بعض الأمثلة يقول لك الأخوند ، ليش يجيب لنا هالأمثلة ؟ يقول لأُدعم المطلب بها لأنّ في بعض الأحيان واحد يقول كلام بس إذا قال كلام وهو عام صار كلامه هذا له وزن ؟ ما له وزن يعني كأنّ كلام في قبال كلام ، هم يقولون له نحن أقمنا دليلاً على عدم وجوب العمل بالاحتياط بل على عدم جواز العمل بالاحتياط وأنت تقول يجب عليكم أن تعملوا بالاحتياط دعوى في قبال دعوى ، يقول لهم : لا ، أنا دعواي في الدائرة الصغيرة شوفوا وأنتم دعواكم وين ؟ في الدائرة الكبيرة مش هذه دعوى في قبال دعوى هذا دليل في قبال دليل حتى أوضح لكم المطلب أعطيكم أمثلة الآن ، طيب ؛ يقول فإننا إذا قلنا حينئذ بالاحتياط في الدائرة الصغيرة وعدم جوازه في الدائرة الكبيرة راح تصير عندنا مصاديق متعددة لا يجب علينا أن نحتاط فيها ، يقول إليك مصداق رقم واحد ، المصداق رقم واحد يقول إذا كان لدينا تكليف مظنون كواقع بس مو كمؤدى طريق بناءًا على وجوب الاحتياط في الدائرة الكبيرة بل حتى لو كان مؤدى طريق غير معتبر جاي من رفيف الغراب كما قلنا يجب علينا أن نحتاط بناءًا على تمامية مقدمات الانسداد في الدائرة الكبيرة وإلاّ ما يجب ؟ يجب علينا أن نحتاط بس بناءًا على دليلكم لا يجب علينا أن نحتاط بل يجب علينا أن نحتاط لو كان مؤدى طريق شنهوا ؟ منصوب من قبل الشارع ونعلم بأقربيته للطرق المعتبرة من لدن الشارع مو مطلقًا هذه صورة لاحظنا ؛ عندنا ظن لحكم الشارع في هذا المورد بأنّ الإنسان إذا دخل المسجد يجب عليه أن يرفع يديه عشر مرات كذا يسوي ، من أين هذا الظن بوجوب هذا الحكم من أين جائنا ؟ أفرضوا من رفيف الغراب ، يجب علينا الآن أن نمتثل هذا التكليف ؟ ما يجب علينا أن نمتثل هذا التكليف ليش ؟ لأنّ هذا التكليف مش مؤدى لطريق من قبل منصوب من قبل الشارع أو نعلم بأقربية نصبه لأنه مو جاي لا من رواية ضعيفة ولا من رواية صحيحة ولا من إجماع ولا من شهرة فتوائية أو روائية ما جايه من كذا ، واحد دخل لابس بشت أسود قلنا بما أنه هذا داخل لابس بشت أسود يجب علينا نرف أيدينا عشر مرات ، يصير وإلاّ ما يصير ؟ فإذن يقول ما في بين كلامنا وكلامكم ما في تقارن وتقاطع واتحاد ، كلامنا في وادي وكلامكم في وادي آخر ، طيب ؛ ولذلك شيقول الأخوند ؟ يقول : فإنّ قضية وجوب الاحتياط فالطرق المنصوبة من قبل الشارع هو رفع اليد عن وجوب الاحتياط بغير هذه الطرق لأنّ هذه مش طرق منصوبة حس كما رأينا ، واحد دخل لابس بشت يجب عليه هذا مش منصوب من الشارع ، الغراب رف مثلاً أو صرخ يجب علينا نصلي هذا مش طرق منصوبة فما يجب علينا أن ....... لكن بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد وأنّ أيضًا يجينا من أي طريق حجة ؟يجب علينا أن نحتاط بس بمقتضى دليلكم يجب علينا أن نحتاط لو كان هذا الظن جاي من طريق ، من أين هذا الطريق ؟ منسوب إلى الشارع هذا يجب علينا أن نحتاط ، شنسوي طيب إذا هذا مثال الذي جائنا نحن الآن ، الذ أوردناه نحن شنسوي فيه ؟ نقول : هذا واضح نجري عنه أصالة البراءة نقول عندنا طريق واحد دخل لابش بشت أسود وبما أنه لابس بشت أسود يجب علينا نرفع أيدينا عشر مرات الأصل براءة ، طيب ؛ دليل ثاني لو كل هالطرق التي قامت عندنا نحن ظننا بتكليف ، ظننا بتكليف ، من أين جاء لنا هذا التكليف مثلاً ؟ أفرضوا جاء لنا هذا التكليف من رؤية أنه يجب علينا في اول الشهر أن نقرأ دعاء كميل خمس مرات لكن كل الأدلة المنصوبة من قبل الشارع بعدم وجوب قراءة هذا الدعاء ، تنفيه في أول الشهر ، بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد يجب علينا أن نحتاط لأنّ نحن الرؤية شنهوا ؟ أفادتنا الظن وهي جزء من 46 جزة من النبوة كما ورد في بعض الروايات أو من 76 جزء من النبوة فيجب علينا أن نحتاط وإلاّ ما يجب ؟ يجب علينا ان نحتاط لكن بناءًا على أننا نحن كما قال صاحب الفصول مع أخيه مع أستاذهما إنما نمتثل التكاليف الآتية من قبل الطرق المنصوبة من الشارع ، يجب علينا أن نحتاط وإلاّ ما يجب ؟ ما يجب لأنّ هذه الطرق بأجمعها نفت ذلك التكليف الآتي من الرؤية ، لاحظنا ؟ إي ، شوف هذا رقم كم ؟ رقم 2 ، طيب ؛ وكذا إذا تعارضا دليلان رواية تقول يجب عليك في أول الشهر ركعتين ورواية تقول ماذا ؟ في أول الشهر لا يجب عليك تصلي ركعتين ، تعارض وحدة تقول يجب وحدة تقول لا يجب ، الآن شوف بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد الكبير الذي مر علينا ، يجب علينا أن نصلي ركعتين وإلاّ ما يجب ؟ يجب لكن بناءًا على الطرق نمتثل الواقع بما هو مؤدى طريق فإذا تعارض طريقان نقدر نجري ماذا ؟ الأصل النافي للتكليف سواءًا كان هذان الطريقان متساويين في الحجية أو كان الدليل  النافي أرجح ، واضح إذا كان أرجح يكون معه شنهوا ؟ معه الأقوائية الأرجحية وإذا تساوا فالأصل النافي نجري الأصل النافي ، نعم إذا كان الأصل المثبت للتكليف أقوى مرجح ما نقدر نجري الأصل النافي يعني جائتنا روايتان جاءت روايتان إحداهما تقول بوجوب صلاة ركعتين والأخرى تنفي تقول لا يجب أن نصلي ركعتين إذا كانت التي تقول بالوجوب أرجح هُو نأخذ بقواعد ماذا ؟ الترجيح لكن إذا تسوت الروايتان نجري الأصل النافي كما أنه إذا شنهوا ؟ إذا كانت الرواية التي تنفي التكليف أرجح أيضًا واضح إننا ماذا ؟ نقول بعدم وجوب الصلاة ركعتين ، هذا مورد رقم 2 بل يقول هذا في رقم 2 فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيًا وإثباتًا مع ثبوت المرجح للنافي بل مع عدم رجحان المثبت للتكليف في خصوص الخبر يعني فيما إذا تساويا الخبران نقدر شنهوا ؟ نجري الأصل طيب ؛ بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر ومطلقًا في غير الخبر يعني إذا تعارضت شهرتان وحدة شهرة تقول يجب عليك ركعتين في أول الشهر وشهرة ثانية تقول شنهوا ؟ لا يجب أن تصلي ركعتين ، هنا شنسوي ؟ نقدر نجري الأصل النافي سواءًا كانت الشهرتان متساويتين أو المثبتة للتكليف أرجح حتى لو كانت المثبتة للتكليف أرجح ، واضح إذا كانت الشهرة النافية للتكليف هذه مرجحة بماذا ؟ يعني الأصل النافي يجري من دون إشكال لكن إذا تساويتا تصير مثل الخبرية بلا حتى إذا كانت الشهرة المثبتة للتكليف أرجح يجوز لنا أن نجري الأصل النافي ليش ؟ لأنّ إجراء قواعد الترجيح وين يجي ؟ في الروايات مش الشهرات او الإجماعات شفنا الآن اشلون يعطينا أمثلة الآخوند يقول إذا قلنا إنه يجب علينا امتثال الواقع بما هو مؤدى طريق هالرأي يوصلنا إلى ماذا ؟ الاحتياط في امتثال الطرق ، أي طريق يقوم لنا أو عندنا ؟ يجب علينا أن نحتاط فيه أما لو قلنا الاحتياط الكبير يوجب العسر والحرج أو الاخلال بالنظام ذاك ما يجب فيه الاحتياط أما هذا الصغير يجب فيه الاحتياط لأنّ اختلاف الموردين كما رأينا ، عندنا موارد ماذا ؟ يجوز لنا إجراء الأصول العملية النافية فيها ولو كنا نقول بالاحتياط التام لما جاز لنا أن نجري الأصول العملية كما رأينا فجواز إجراء الأصول العملية معناه أننا لا نأخذ بالاحتياط التام ونرى أنّ الاحتياط التام يؤدي إلى العسر أو إلى الحرج لكن تأدية إلى العسر والحرج مش معناه عدم جواز الاحتياط في الطرق ، الطرق تبقى على حالها ولذلك يقول بل مع عدم رجحتن المثبت في خصوص الخبر ومطبقًا في غيره في الشهرتين مثلاً والإجماعين بناءًا على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار ، نحن رى اعتبار الشهرة بس بعَد ماذا ؟ ما نرى جواز الترجيح لأحدى الشهرتين على الأخرى بالمرجحات الموجودة في باب الروايات في غير الأخبار وكذا لو تعارض دليلان ، عندنا مثلاً خبر وخبر ، واحد يقول يجب عليك تصلي ركعتين والخبر الثاني شيقول ؟ يحرم عليك تصلي ركعتين ، شفت المثال الذي اعطيناه رقم واحد اش كان أو رقم اثنين ؟ يجب ولا يجب ، عكس تعارض واحد يقول : يجب واحد يقول شنهوا ؟ يحرم ، هذا واضح أننا نجري الأصل النافي عند التعارض بين الدليلين الذين أحدهما يقول بالوجوب والثاني بالحرمة ، تالي عَاد الأخوند بعَد ما يجب هالمثال يقول فافهم يعني ليش فافهم ؟ يقول لعلي أنا اشويه تجنيت عليهم هنا قصدي أكثر الأمثلة وإلاّ هالمثال هذا رقم 4 من سميه تكثير السواد يعني بعض الأحيان واحد يجيب لك أمثلة ويصف يقول هذا مثال وهذا مثال لأنّ يقول هذا مثال رقم أربعة هذا مش دليل على أنه إذا لا يجب الاحتياط التام في الدائرة الكبيرة لكنه يجب الاحتاط التام في الدائرة الصغرى والدليل هذا المثال ، يقول هذا مش دليل ، ليش ؟ لأنّ هذا حتىفي الدائرة الكبرى في دوران الأمر بين المحذورين ما نقدر نقول بالاحتياط إذا كان الأمر يدور بين الوجوب والحرمة نقدر نقزل بالاحتياط ؟ ما نقدر نضطر أن نقول بالتخيير أو بتساقط الدليلين والرجوع إلى الأصل العملي فهذا يقول الأخوند جبته كأنه من باب تكثير الأمثلة بس إذا أنا إنسان موضوعي يقول يكون اكتفي بالأمثلة السابقة اليت أنا أوردتها فلذلك أنا قلت فافهم حتى يعني أطغى على موضوعيتي يعني لا يقال لي أنت الأخوند بس قصدك تسطر لنا أمثلة وإنْ كانت لا تدلل هذه الأمثلة على ما تروم أن تثبته لنا من أنّ ما فيش تقارن بين الدائرتين الكبيرة والصغيرة فقط نقول : لا يجب الاحتياط في الدائرة لكنه يجب الاحتياط في الدائرة التي هي مؤدى للطرق والإمارت الأقرب وضعًا من قبل الشارع ، بين الدائرتين ما في شنهوا ؟ تلازم لا تتلازم الدائرتان والدليل هذه الأمثلة التي أتينا بها لو كنا نقول بالاحتياط في الدائرة الكبرى لما جاز لنا إجراء الأصول العملية فيها كما رأينا لكن بما أننا نقول بالاحتياط في الدائرة الصغرى جاز لنا إجراء الأصول العملية فيها بس المثال هذا رقم 4 لا يصلح أن يكون مثالاً في البابين يعني حتى لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الدائرة الصغرى أو في الدائرة الكبرى فدائمًا نحن أصلاً ما يمكن أن نحتاط هنا في دوران الأمر بين المحذورين إما أن نقول بالتخيير أو بالتساقط والرجوع إلى الأصل العملي ، الكلام فيه تتمة .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







